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  :مقـــــــدمــــــة

یعرف العقد بأنھ اتفاق إرادتین أو أكثر إما بقصد إنشاء علاقة قانونیة كإنشاء التزام أو 

وبعبارة أخرى فإن . غاء علاقة قانونیة موجودة من قبلحق عیني، وإما بقصد تعدیل أو إل

  .لا یتم إلا بتوافق إرادتین على إحداث أثر قانوني  العقد

لا شك أن التعاقد في نظریة العقد یأخذ صورتھ النھائیة ویصبح باتا، لكن قد تسبق 

مرحلة التعاقد النھائي مرحلة تمھیدیة تؤدي على وجھ محقق أو غیر محقق إلى المرحلة 

التریث في التفكیر فیما قد یقدمون  النھائیة، إذ أن الأفراد في كثیر من الأحیان تحتاج إلى

علیھ من تصرفات قانونیة، فیكونون مضطرین إثر ضغوط الحیاة العملیة وتشعبھا إلى 

إلى طرق التعاقد المؤقتة، من قبیل الوعد بالتعاقد أو التعاقد بالعربون، أو إبرام عقد الالتجاء 

آثاره، الذي یعد من بین ابتدائي، ھذا الأخیر ھو موضوع دراستنا، خاصة بیان عناصره و

  .أھم الاتفاقات التمھیدیة السابقة على العقد النھائي، والذي أفرزتھ الحیاة العملیة 

ویكتسي العقد الابتدائي أھمیة كبرى تتجلى في الامتیازات التي یخولھا ھذا النمط 

بتدائي لعلاقة التعاقدیة، إذ نجد للعقد الافي ا )المستھلك(التعاقدي، خاصة للطرف الضعیف 

تطبیقات على المستوى العملى، خاصة في البیوع العقاریة، أبرزھا حالة بیع العقار في 

، 44.00المغیر والمتمم للقانون رقم  107.12طور الانجاز المنظم بموجب القانون رقم 

، التي تجمع 51.00وحالة الإیجار المفضي إلى تملك العقار الذي یؤطر أحكامھ القانون رقم 

 .رفین متفاوتین على المستوى الاقتصاديما بین ط

:         إشكالیة محوریة وھي كالآتي –عناصره وآثاره  –ویثیر موضوع العقد الابتدائي 

إلى إي حد استطاع المشرع المغربي من خلال المقتضیات القانونیة المنظمة لعناصر العقد 

 القانونو 107.12 رقم قانونالابتدائي وأثاره تحقیق نوع من التوازن العقدي في ضوء ال

  ؟ 51.00 رقم

  :وللإجابة عن ھذه الإشكالیة نضع تصمیما مركزیا ومقاربا، وھو كالتالي 
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  وتمییزه عن بعض الاتفاقات التمھیدیة الأخرىي ــــد الابتدائـــالعق: المبحث الأول

   إبرام العقد الابتدائي في بعض البیوع العقاریة وآثاره : المبحث الثاني
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  وتمییزه عن بعض الاتفاقات التمھیدیة الأخرىي ــــد الابتدائـــالعق: المبحث الأول

 وللإحاطةوالعقد النھائي،  1یعد العقد الابتدائي مرحلة وسطى بین المفاوضات التمھیدیة

التعریف نھائي، لا بد من العقد الكأحد الاتفاقات التمھیدیة السابقة عن إبرام  ھذا العقد بجوانب

، ثم بعد ذلك نتحدث عن تمییز ) المطلب الأول( ذلك في لعقد، وبیان طبیعتھ القانونیة، وبھذا ا

  )  المطلب الثاني(  أو بعض الاتفاقات السابقة الأخرىالعقد الابتدائي عن غیره من المفاھیم، 

  تعریف العقد الابتدائي و طبیعتھ القانونیة : المطلب الأول     

لأنھ بكل بساطة أول خطوة إیجابیة لتأكید العلاقة التعاقدیة بین عقد ابتدائیا، سمي ھذا ال

البائع والمشتري، وھو من العقود المؤقتة التي تبرم لغایة محددة ینتھي بانتھائھا، لكن 

الملاحظ أن التشریع والفقھ وكذا القضاء قد انقسم بخصوص مسألة تعریف العقد الابتدائي 

الفقرة (ولتعریف العقد الابتدائي، ) الفقرة الأولى(حیث سنخصص  ،طبیعتھ القانونیةو

  .للطبیعة القانونیة للعقد الابتدائي ) الثانیة

  مفھوم العقد الابتدائي : الفقرة الأولى         

خاصة القسم الأول من الكتاب ن الالتزامات والعقود المغربي، وبالرجوع إلى قانو

كذلك بعض القوانین ، وبالعقود المسماة وفي أشباه العقودالثاني، الذي عنونھ المشرع 

، نجده لم 51.003والقانون رقم  2، كالقانون المنظم لبیع العقارات في طور الانجازالأخرى

                                                             
الكتاب الأول ، نظریة العقد  –مصادر الالتزامات :" و یعرف عبد القادر العرعاري المفاوضات التمھیدیة في كتابھ _ 1
خطوة نحو الایجاب و تتمثل ھذه المفاوضات في " ، بأنھا  57،ص 2005، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة الثانیة " –

ع العقد، دون أن یكون لھا دور حاسم في إبرام العقد، و بالتالي فإنھ لا مجموع المناقشات و المحادثات التي تتعلق بموضو
یترتب على الإخلال بھا أي مسؤولیة عقدیة، إلا أن ذلك لا یمنع من التحمل بالتعویض وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة 

روفة بنظریة الخطأ عند تكوین العقد إذا ثبت الخطأ في جانب أحد المتعاقدین، وھذا ما تؤكده نظریة الفیلسوف اھرنج، المع
.   
بشأن بیع العقارات في طور الإنجاز، الصادر بتنفیذه   44.00القاضي بتغییر وتتمیم القانون  107.12القانون رقم _ 2

 1944؛ الجریدة الرسمیة عدد ) 2016فبرایر  3(  1437من ربیع الآخر  32بتاریخ  1.16.05الظھیر الشریف رقم 
   938ص )  2016فبرایر  18(  1437ى الأولى جماد 9بتاریخ 

(  1424بتاریخ فاتح ذي القعدة  5172المتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك العقار، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد _ 3
   . 4375، ) 2003دیسمبر  25
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في بعض الفصول،  متناثرةالشارات ببعض الإ فقط یتطرق لتعریف العقد الابتدائي، واكتفى

  . 4) 107.12من القانون رقم مكرر مرتین  618-3 الفصل و 618-3 مثال الفصل

وھذا راجع لكون المشرع لیس ملزما بوضع تعریف معین، حیث غالبا ما یترك مسألة 

  . تعریف مؤسسة من المؤسسات القانونیة للفقھ والقضاء

فإذا كان المشرع المغربي لم یعطي تعریفا للعقد الابتدائي، فإن نظره المشرع الفرنسي 

العقد :" ذلك  عتبر العقد الابتدائيإذ ا، 1967ینایر  3من قانون  11خلال المادة عرفھ من 

عقار أو جزء من عقار لفائدة المشتري ) الاحتفاظ ( الذي بمقتضاه یلتزم البائع بحجز 

  . 5"مقابل إیداع ضمانة في حساب خاص 

وھو ما للعقد الابتدائي،  لمحاولة إعطاء تعریفلا بد لھ من التدخل كان منھ، فإن الفقھ و

لكن المتعاقدین قرر قرارھما على إبرام و " ...حیث قال  ،الفقیھ عبد الرزاق السنھوريفعلھ 

یعد كل منھما فیھ الآخر بأن یمضى  اتفاقا ابتدائیاالعقد، ویریدان التقید بھ منذ الآن، فیمضیان 

، آخرو یقول في موضع . الابتدائي وھذا ھو الاتفاق . في مدة تعین في الاتفاق  العقد النھائي

ولكنھ عقد تمھیدي لا . أن الوعد بالتعاقد وكذلك الاتفاق الابتدائي، عقد كامل لا مجرد إیجاب 

  . 6"عقد نھائي 

:" عرف العقد الابتدائي بأنھ  عبد القادر العرعاري الفقیھوفي ھذا الإطار كذلك، فإن 

أول خطوة إیجابیة لتأكید العلاقة بین البائع والمشتري وھو من العقود المؤقتة التي تبرم لغایة 

محددة ینتھي بانتھائھا، إذ یتحول إلى بیع نھائي مكسب للملكیة لمشتري المستقبل وقد ینتھي 

                                                             
  .في طور الانجاز المتعلق ببیع العقارات  107.12مكرر مرتین من القانون رقم  618- 3و  618-3راجع الفصل _ 4
دراسة على ضوء –بیع العقارات في طور الانجاز و دوره في التخفیف من أزمة السكن :" أوردتھ ملیكة الھلالي _ 5

، رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون " – 44.00الخاص بتتمیم و تغییر القانون  107.12مستجدات مشروع القانون 
  .  28ص  2015سنة وجدة،  - ، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیةالعقود و العقار، جامعة محمد الأول 

نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر  -الجزء الأول –الوسیط في شرح القانون المدني :" عبد الرزاق السنھوري _ 6
   . 251و  250لبنان، ص  –، دار إحیاء التراث العربي، بیروت "الالتزام 
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لتمھیدي الأخیرة إنھاء العقد االحالات التي یحق فیھا لھذه  يقبل ھذا التاریخ بتدخل المحكمة ف

   . 7"بطلب من أحد الأطراف أو ھما معا 

مما سبق، یمكن القول بأن العقد الابتدائي، عقد لا یكفي فیھ تراضي الطرفین، بل یجب 

  . ر رسمي أو في محرر ثابت التاریخ، لیعقبھ بعد ذلك عقد نھائيأن یرد في محر

ا سنجیب عنھ في ھو مو طبیعتة القانونیة ؟فماذا عن  فھذا عن مفھوم العقد الابتدائي،

 .الفقرة الموالیة

  الطبیعة القانونیة للعقد الابتدائي : الفقرة الثانیة         

نظرا للأھمیة البالغة التي تكتسیھا مؤسسة العقد الابتدائي، باعتبارھا تقنیة جدیدة من 

من ھذه تقنیات التعاقد، فإن الفقھ والقضاء اختلف حول الطبیعة القانونیة لھا، بحیث تقتضي 

لموقف الفقھ من طبیعة العقد الابتدائي، على ) أولا ( الفقرة تقسیمھا إلى نقطتین، نتطرق في 

  ) .ثانیا ( وذلك في أن نؤجل الحدیث عن موقف القضاء 

  موقف الفقھ من طبیعة العقد الابتدائي : أولا           

 –للعقد الابتدائي، أدت إلى انقسام الفقھ، بین من یعتبره الطبیعة القانونیة  إشكالیة إن

جمع بین وعد بالبیع و وعد بالشراء، أي ھو وعد بالبیع والشراء من  –العقد الابتدائي 

  . 8الجانبین المتعاقدین

یرى البعض الأخر أن العقد الابتدائي بمثابة اتفاق ضمن قائمة العقود الملزمة  ،في حین

  .9لإبرام الاتفاق النھائيلجانبین التي یتم التمھید 

حیث . وبالنسبة للفقھ الفرنسي، فإنھ كذلك لم یجمع على تكییف واحد للعقد المتحدث عنھ

وعدا بالتفضیل من جانب البائع بأن العقد الابتدائي یعتبر " Saint Alary"یرى الفقیھ 

                                                             
، مطبعة دار " –عقد البیع  –الوجیز في النظریة العامة للعقود المسماة، الكتاب الأول :" عبد القادر العرعاري _ 7

   . 95، ص 2011الأمان، الطبعة الثالثة، الرباط 
، المطبعة و " – 44.00دراسة في ضوء القانون رقم  –بیع العقار في طور الإنجاز :" محمد بن أحمد بونبات _ 8

   . 32، ص 2003مراكش، الطبعة الأولى،  - قة الوطنیةالورا
، مرجع سابق،          " –عقد البیع  –الوجیز في النظریة العامة للعقود المسماة، الكتاب الأول :" عبد القادر العرعاري_ 9

   .96ص 



 7 

إلى اعتبار " Bergel"الذي یتزعمھ الفقیھ  آخروذھب رأي . )الاحتفاظ ( الحجز الملتزم ب

أمام عقد من نوع خاص وقت إبرامھ العقد التمھیدي ھو عقد ذو طبیعة مزدوجة، لذلك نكون 

  .10رادي بالبیعوقبل الشروع في البناء، أما بعد ذلك فیتحول العقد مباشرة إلى وعد انف

عقدا من عقود البیع " وفي اتجاه آخر، یرى محمد المنجى على أن العقد الابتدائي یعتبر 

   .11"العقاریة غیر المسجلة في السجل العقاري 

في بیع العقار في طور حاول أن یرتقي بالعقد الابتدائي، خاصة  آخرلكن جانب 

نظریة الانجاز إلى درجة البیع الناقل لملكیة المبیع، وذلك عن طریق نظریة أطلق علیھا 

، معتبرا أنھ أضاف إلى العقار بطبیعتھ، والعقار بالتخصیص، فإنھ على غرار العقار بالمآل

إلى المنقولات  في العقار المرصود للھدم، یوجد عقار بالمآل بالنظرالمفترض  بالمآلالمنقول 

غیر موجود واقعیا، فإنھ یمكن أن  بالمآلالمرصودة لإنشاء ذلك العقار، فلئن كان العقار 

  . 12تسمح بانتقال ملكیتھ في الحالیعتبر موجودا قانونا بكیفیة 

فإذا كان الفقھ، انقسم إلى عدة اتجاھات بخصوص تكییف العقد الابتدائي، فھل انضم 

 .لاتجاھات الفقھیة ؟ وھو ما سنتحدث عنھ في النقطة الموالیة القضاء إلى ركب أحد ھذه ا

  موقف القضاء من طبیعة العقد الابتدائي : ثانیا         

فإنھ استقر في  باشرة إلى تكییف العقد الابتدائي؛إن القضاء المغربي وإن لم یتطرق م

یلقي التزامات متقابلة بین البائع  ،13عدید من أحكامھ وقراراتھ على اعتباره عقدا تبادلیا
                                                             

   .  30آراء أوردتھا، ملیكة الھلالي، مرجع سابق، ص _ 10
دراسة في ضوء القانون  –حمایة القانونیة للمستھلك في بیع العقار قید الانجاز ال:" أورده عبد العزیز معناني_ 11

السویسي، كلیة العلوم القانونیة و  –، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس " –المغربي 
  . 28، ص 2012السویسي، السنة  - الاقتصادیة والاجتماعیة 

، عمر الیوسفي 185: ، ص2، مجلة الحقوق الكویتیة، عدد "العقار بحسب المأل :" ي زھرة نقلا عن محمد مرس_ 12
، رسالة لنیل دبلوم الماستر المتخصص في المھن " –بین النظر و التطبیق  –بیع العقار في طور الانجاز :" العلوي

السویسي ، السنة  - الاقتصادیة و الاجتماعیة الرباط، كلیة العلوم القانونیة و - القضائیة و القانونیة، جامعة محمد الخامس
   24، ص 2009-2008الجامعیة 

نظریة العقد  –مصادر الالتزامات، الكتاب الأول :" و یقول الأستاذ عبد القادر العرعاري في ھذا الصدد في كتابھ _ 13
لعقود من حیث التحمل تنقسم ا: " ، ما یلي  39، ص 2016الرباط ، الطبعة الخامسة سنة  - ، مطبعة الأمنیة" –

، و أخرى ملزمة لطرف واحد، ففي النوع الأول نجد أن كلا من )عقود تبادلیة ( بالالتزامات إلى عقود ملزمة لجانبین 
المتعاقدین یتحمل بالتزامات متقابلة، وھذا ما ینطبق على عقد المقاولة والبیع والكراء إذ یلتزم المقاول بتنفیذ الأشغال مقابل 

  ..." العمل بدفع الأجرة لھ التزام رب
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ھا، جاء في حیثیاتھ ما یلي وھو ما أكدتھ المحكمة التجاریة بوجدة، في حكم لوالمشتري 

وحیث أن العقد المذكور نص على الالتزامات الملقاة على طرفیھ وألزم المدعین بأداء :"...

من العقد الرابط بین الطرفین  وحیث أن الثابت. المبالغ المتفق علیھا وفقا للبند الثاني منھ 

وخاصة في بنده الثامن أن المدعى علیھا التزمت بتسلیم العقار إلى المدعي في أجل أقصاه 

  . 14" ...شھرا ابتداء من تاریخ حصولھا على رخصة البناء  21

عن المحكمة الابتدائیة  21/12/2006صادر بتاریخ  15وفي ھذا الصدد، جاء في حكم

وحیث إن المدعي قد أوفى بالتزاماتھ وسدد المبالغ المتفق علیھا المتعلقة .:"..بتمارة ما یلي

بالشقة المذكورة ویكون بذلك محقا في مطالبة الطرف الآخر بإتمام إجراءات التفویت كالتزام 

  ..." .واقع علیھ

مما سبق یمكن القول، بأن النقاش الفقھي الذي أثیر بخصوص مسألة طبیعة العقد 

عكس على الاجتھاد القضائي الفرنسي،الذي عرف ھو الآخر تضاربا على الابتدائي، ان

مستوى الأحكام القضائیة، حیث ذھبت محكمة الاستئناف بباریس إلى تكییف العقد التمھیدي 

 Renne" ( لرین " بأنھ عقد ذو طبیعة خاصة، في حین أكدت محكمة الاستئناف التجاریة 

 11الابتدائي یعتبر وعدا انفرادیا بالبیع، بناء على الفقرة الأخیرة من المادة ، على أن العقد )

  . 16من القانون الفرنسي السالف الذكر

منھ، فإن العقد الابتدائي عقد ملزم لجانبین ولیس وعد بالبیع الانفرادي، وإن تضمین و

المبرم مع المشتري المنعش العقاري في بعض العقود، عبارة الوعد بالبیع للدفع بكون العقد 

  . 17من قانون الالتزامات والعقود 14، استنادا إلى الفصل أثراھو مجرد وعد لا ینتج 

  

  

                                                             
غیر (  516/2010/5في الملف رقم  10/05/2011الصادر بتاریخ  272/2011حكم المحكمة التجاریة بوجدة عدد _ 14

   . 32، أوردتھ، ملیكة الھلالي، مرجع سابق، ص )منشور 
، )غیر منشور (  107/2006/21، في الملف عدد 21/12/2006الصادر عن ابتدائیة تمارة، بتاریخ  28حكم عدد _ 15

   . 22أورده عمر الیوسفي العلوي، مرجع سابق، ص 
   . 28و  27عبد الغني معناني، مرجع سابق، ص _ 16
  .  23عمر الیوسفي العلوي، مرجع سابق، _ 17
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  تمییز العقد الابتدائي عن بعد الاتفاقات التمھیدیة الأخرى : المطلب الثاني

الزاویة في بنیانھ القانوني، فمن خلال تعریفھ تم تحدید یعتبر العقد الابتدائي حجر 

 القانونیة، ومن تم نھتدي إلى أحكامھ الخاصة التي تمیزه عن باقي الاتفاقات التمھیدیةطبیعتھ 

العقد المسبوق عن ، وكذلك )الفقرة الأولى(وذلك من خلال تمییزه عن الوعد . المشابھة لھ

الفقرة (في بیع العقار في طور الانجاز عقد التخصیص عن ، و)الفقرة الثانیة(بأداء العربون 

  .)ةالثالث

  بالتعاقد تمییز العقد الابتدائي عن الوعد : الفقرة الأولى          

على  في إطار ظھیر الالتزامات والعقود، المشرع المغربي لم یعرف الوعد بالتعاقد

ویتضح أنھ سار نفس نھج المشرع الفرنسي واكتفى . 18خلاف بعض التشریعات الأخرى

 . 19الغموضو الإبھامبالإشارة إلیھ ضمن نصوص متناثرة یشوبھا 

بالبیع أو ر، إما أن یكون وعدا بالشراء، أو یتخذ عدة صو 20والوعد بالتعاقد

  .وھو ما سنقوم بالتفصیل فیھ في نقط متتالیة ...بالتفضیل

  البیع   بالعقد الابتدائي و الوعد بالشراء أو : أولا      

الاتفاق التمھیدي الذي یلزم أحد بأنھ ذلك  یمكن تعریف الوعد التبادلي بالبیع أو الشراء

كما . 21أطرافھ بالبیع أو الشراء لشيء، مع احتفاظ الطرف الآخر حق إبرام العقد من عدمھ

یعرف بأنھ الحالة التي یتم الاتفاق فیھا بین شخصین بحیث یعد أحدھما الآخر بإبرام عقد البیع 

  .22في المستقبل خلال مدة معینة فیقبل الطرف الآخر ھذا الوعد

                                                             
لسنة  67، و القانون المدني الكویتي رقم 99إلى  96في المواد  2004لسنة  22مثل القانون المدني القطري رقم _ 18

   . 73و  72في المادتین  1980
   .ع .ل.من ق 15و  14راجع الفصل _ 19
و یعرف الوعد بالتعاقد ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه یلتزم أحد الطرفین أو كل منھما نحو الاخر نھائیا بحیث لا یبقى _ 20

ا بموجبھ وذلك خلال مدة معینة لانشاء العقد محل الوعد سوى أن یعلن الطرف الموعود عن إرادتھ في أن یلتزم ھو أیض
   . 25وبشروط محددة، أورده عبد العزیز معناني، مرجع سابق، ص 

، مطبعة مرجان، " –عقد البیع والمقایضة والكراء  –المختصر في بعض العقود المسماة :" محمد العروصي _ 21
   . 58، ص 2015الطبعة الخامسة 

خریف /السنة الأولى، صیف -، مجلة القضاء المدني، العدد الثاني"العقار  الایجار المفضي إلى تملك:" العربي میاد _ 22
   . 44، ص 2010
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یتبن من خلال ما سبق، أن الوعد في عقد البیع یمكن أن إما وعدا بالبیع وھو الذي 

  . 23یصدر ممن رغب في البیع أو وعدا بالشراء ممن رغب في الشراء

وما تجب الإشارة إلیھ، أنھ ینبغي عدم الخلط بین الوعد المتبادل بالبیع أو الشراء و 

أما . ینشئ التزامات على عاتق كل من المتعاقدین فھذا الأخیر ھو عقد تام. الابتدائي العقد 

وقد أشار . الوعد بالبیع أو الشراء لا تترتب علیھ أي من الآثار التي تترتب على البیع نفسھ

إلى اعتبار الوعد بالبیع یعادل البیع إذا تراضى  1589القانون المدني الفرنسي في المادة 

  . 24الطرفان على المبیع والثمن

الملزم لجانبین  إلى اعتبار أن الوعد عبد الرزاق السنھورياق، ذھب الفقیھ في ھذا السی

ھذا عن العقد الابتدائي وتمییزه عن الوعد بالبیع و بالشراء، . 25ھو والاتفاق الابتدائي شيء

  .فماذا عن تمییز العقد الابتدائي عن الوعد بالتفضیل ؟ وھو ما سنبینھ في النقطة الموالیة 

  العقد الابتدائي والوعد بالتفضیل : ثانیا      

، و قد یندرج الوعد بالتفضیل ضمن الاتفاقات التمھیدیة التي تمھد لإبرام العقد النھائي

عرفھ بعض الفقھ بأنھ اتفاق یتعھد بمقتضاه الواعد بتفضیل الموعود لھ على غیره في حالة 

الذي یعرضھ الغیر ویرضى تصرفھ في العین المبیعة، ویكون الثمن في ھذه الحالة ھو الثمن 

  .  26بھ الواعد

وبالتالي فالوعد بالتفضیل ھو تصرف بإرادة منفردة، أما العقد الابتدائي فھو مشروع 

متكامل ملزم لكل من البائع والمشتري، وفي حالة عدم تحقیق الغایة المقصودة منھ، فإن 

ا العقد التمھیدي أو ھناك عدة إجراءات قانونیة رتبھا المشرع، لردع من تسبب في خرق ھذ

  . 27عدم الرغبة في إتمامھ

                                                             
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون "–دراسة مركزة في العقار  –الوعد بالبیع :" الطاھر القضاوي_23

  . 51بالرباط، ص  -یةالخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماع
، دون " –عقد البیع والمعاوضة في قانون الالتزامات و العقود المغربي  –العقود المسماة :" عبد السلام أحمد فیغو_ 24

   . 104، ص  2000ذكر المطبعة، الطبعة الثانیة سنة 
  . 251عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص _ 25
  .   31ص عبد العزیز معناني، مرجع سابق، _ 26
   . 32عبد العزیز معناني، مرجع سابق، _ 27
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وما تجدر الإشارة إلیھ، أن الوعد بالتعاقد عامة یحمل في طیاتھ عدة مخاطر ما دام لا 

  .یمنح ضمانات حقیقیة للمستفید 

  تمییز العقد الابتدائي عن العربون : الفقرة الثانیة

المشرع نظم العربون من خلال قانون الالتزامات والعقود نجد بالرجوع إلى مقتضیات 

ھو ما یعطیھ أحد المتعاقدین :" بأنھ  288، وعرفھ في الفصل 290إلى  288الفصول من 

  ".للآخر بقصد ضمان تنفیذ تعھده 

من خلال التعریف أعلاه، یتضح أن العربون باعتباره أداة لضمان تنفیذ العقد، فإنھ لا 

  .28بتدائیة والعقود النھائیة معایقتصر على عقد دون آخر، فھو یشمل العقود الا

نستنتج أن المشرع المغربي اعتبر العربون  29ع.ل.من ق 290وباستقرائنا للفصل 

بمثابة دفعة أولیة من الثمن الإجمالي، وھنا یطرح الإشكال ویقع الخلط بین تسبیقات العقد 

ن تنفیذ العقد الابتدائي مع التسبیق الذي یأخذ شكل عربون؛ فھذا الأخیر یكون من أجل ضما

الذي یرتبط بھ، و غالبا ما یرتبط بأشیاء جاھزة أثناء إبرام العقد، أما بالنسبة لتسبیقات العقد 

  30الابتدائي فھي ترتبط بالدرجة الأولى بانجاز عقار مستقبلي في طور البناء

ما تجدر الإشارة إلیھ، أن المشرع المغربي اعتبر العربون علامة على إبرام العقد، 

  .  31را في ذلك الاتجاه الجرمانيمسای

  تمییز العقد الابتدائي عن عقد التخصیص : الفقرة الثالثة

المتعلق ببیع  107.12من أھم المستجدات التي وفانا بھا قانون یعتبر عقد التخصیص 

الذي  32العقار في طور الانجاز، ومن أھم توصیات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي

                                                             
الرباط، الطبعة  - ، مطبعة الأمنیة"–نظریة العقد  –مصادر الالتزامات ، الكتاب الأول :" عبد القادر العرعاري_ 28

   . 85، ص  2013الثالثة                
كن التنفیذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف إذا كان الالتزام غیر مم:" ع على ما یلي.ل.من ق 290ینص الفصل _ 29

الذي أعطى العربون، كان لمن قبضھ أن یحتفظ بھ، ولا یلزم برده إلا بعد أخده التعویض الذي تمنحھ لھ المحكمة، إن 
   ".اقتضى الأمر ذلك 

   . 33عبد العزیز معناني، مرجع سابق، ص _ 30
   . 65محمد العروصي، مرجع سابق، ص _ 31
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و أحاطھا بالكثیر من العنایة نظرا لعدة مشاكل التي تقع قبل إبرام العقد احتضنھا المشرع 

  .الابتدائي 

ویؤكد الأستاذ عبد القادر العرعاري أن عقد التخصیص، یندرج ضمن لائحة الاتفاقات 

و یعرف في إطار التجربة الفرنسیة بمرحلة الحجز . التمھیدیة التي تسبق إبرام العقد الابتدائي

  . 33یتمكن فیھا الأطراف من مھلة للتفكیر قبل اتخاذ القرار المناسب الأولي التي

وما یمیز عقد التخصیص ھو طابعھ الاختیاري، وذلك ما یتضح جلیا من خلال الفصل  

 . 34ینتمكرر مر 618- 3

كما یعطي ھذا العقد للمشتري حق التراجع، وذلك داخل أجل لا یتعدى شھرا من تاریخ  

إبرامھ، وفي حالة فسخ عقد التخصیص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفین، یستحق 

   .35المتضرر من الفسخ تعویضا

، ھو بعد تحدیدنا لماھیة العقد الابتدائي، فإن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الصدد

كیف یتم إبرام ھذا العقد ؟ وماھي تطبیقاتھ على أرض الواقع ؟ وھو ما سنفصل فیھ في 

 .المبحث الثاني

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                              
یغیر و یتمم بموجبھ الظھیر  107.12لس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي حول إحالة مشروع قانون رقم رأي المج_ 32

، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، أنظر الجریدة الرسمیة ) 1913أغسطس  12(  1331رمضان  9الشریف الصادر في 
  . 7206، ص )  2014أكتوبر  6(  1435ذو الحجة  11بتاریخ  6297عدد 

، مرجع سابق،        2016الرباط، الطبعة الخامسة  -، مطبعة الأمنیة..."مصادر الالتزامات:" عبد القادر العرعاري_ 33
   . 265ص 
للبائع والمشتري قبل تحریر العقد الابتدائي إبرام عقد  یمكن :"مكرر مرتین على ما یلي 618-3ینص الفصل _ 34

  ..." تخصیص
الذي ینص على  618-14ثلاث مرات الذي ینص على حق التراجع، والفصل   مكرر 618-3راجع الفصل _ 35

   .التعویض في حالة فسخ عقد التخصیص أو العقد الابتدائي 



 13 

  إبرام العقد الابتدائي في بعض البیوع العقاریة وآثاره : المبحث الثاني

أھمیة كبرى سواء من الناحیة الاقتصادیة، حیث أن ھذه الأخیرة ھي تكتسي المعاملات 

جمیع المشاریع التنمویة، أو من الناحیة الاجتماعیة حیث الارتباط القوي للفرد بالملكیة قوام 

  . 36العقاریة

وكما ھو معروف في نظریة العقد، فإن التعاقد یأخذ صورتھ النھائیة ویصبح باتا، لكن 

یر محقق إلى عقد یسبق مرحلة التعاقد النھائي، مرحلة تمھیدیة تؤدي على وجھ محقق أو غ

  .التمھیدیة ھي التي یمكن الحدیث فیھا عن العقد الابتدائيالمرحلة رحلة النھائیة، والم

وھناك الكثیر من المظاھر التعاقدیة التي یتم إبرامھا في القانون المغربي على 

  .وعقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار  مرحلتین، أبرزھا عقد بیع العقار في طور الانجاز

عقد الابتدائي خاصة فیما یتعلق ببیع العقار في طور الانجاز وللتفصیل أكثر في ال

 انعقادلمبحث إلى مطلبین، نتحدث عن تقسیم ھذا ا ارتأیناوالإیجار المفضي إلى تملك العقار، 

لآثار العقد الابتدائي، مع ) المطلب الثاني(، ونخصص )المطلب الأول(العقد الابتدائي في 

  ) .المستھلك ( العقد ھذا ف الضعیف في الحمائیة للطربعض المظاھر تسلیط الضوء على 

  العقد الابتدائي انعقاد: المطلب الأول

تخاذ مھلة للتفكیر وا وإعطائھیلعب العقد الابتدائي دورا مھما في تبصیر المشتري 

، التي اللازمة لصحتھالعامة  ھذا العقد مجموعة من الأركان یتطلبو، 37القرار الصائب

باعتباره الشریعة العامة، حیث حددھا في الأھلیة،  والعقود لقانون الالتزامات یخضع فیھا

  .38التراضي، المحل، والسبب

                                                             
 39.08توثیق التصرفات العقاریة في المحررات الرسمیة على ضوء مستجدات قانون رقم :" عبد القادر بوبكري_ 36

المعاملات العقاریة وإشكالیات توثیقھا في ضوء : ، ندوة "ین ذات الصلة المتعلق بمدونة الحقوق العینیة و القوان
   . 19برانت، ص  –أكادیر، مطبعة انفو  -المستجدات القانونیة الجدیدة ، جامعة القرویین فاس، كلیة الشریعة

ترونیة بشكل لتبادل المعطیات الالك 53.05دراسة على ضوء، قاون  –الوجیز في عقد البیع :" جمیلة العماري_ 37
  .   55، ص 2012طنجة، الطبعة الثانیة  -، مطبعة سلیكي أخوین"بیع العقار في طور الانجاز  44.00إلكتروني وقانون 

الاركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبیر عن الارادة ھي :" ع على ما یلي.ل.ینص الفصل الثاني من ق_ 38
 :  
  الأھلیة للالتزام؛ -1  
  تعبیر صریح عن الإرادة یقع على العناصر الأساسیة للالتزام؛ -2  
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 107.12ھذا، وقد فرض المشرع المغربي في العقد الابتدائي سواء في القانون رقم 

المتعلق ببیع العقار في طور الانجاز، أو في القانون رقم  44.00المغیر والمتمم للقانون 

  .العقار، مجموعة من العناصر المفضي إلى تملكالخاص بالإیجار  51.00

عن إلزامیة تحریر العقد الابتدائي سواء في بیع  یزتأینا التركولتفصیل ھذه النقطة، ار

الفقرة (العقارات في طور الانجاز أو في الإیجار المفضي إلى تملك العقار، وذلك في 

البیانات الواجب توافرھا في العقد  للحدیث عن)  الفقرة الثانیة( ، على أن نخصص )الأولى

تلعبھ من دور حمائي للمشتري ما الخاصة بالعقد الابتدائي ل الأحكامالابتدائي و بعض 

  .كطرف ضعیف في العقد 

  إلزامیة تحریر العقد الابتدائي : الفقرة الأولى

كخیار لقد أعلن المشرع موقفھ بشكل واضح من خلال استناده على الكتابة والتوثیق 

استراتیجي قانوني أي أبعاد ومضامین اقتصادیة واجتماعیة مھمة، حیث قرر ضرورة إتباع 

عن تحدیده الجھة المخول لھا قانون تحریر العقد الابتدائي            ، فضلا ) أولا( شكلیة الكتابة 

  . 51.00أو في القانون  107.12سواء في القانون ) ثانیا(

والقانون  107.12في العقد الابتدائي من خلال القانون  شكلیة الكتابة: أولا    

51.00  

یكون البیع تاما :" ینص على ما یليمن قانون الالتزامات والعقود  488إذا كان الفصل 

الثمن ھما على المبیع وباتفاقبالشراء، و عاقدیھ، أحدھما بالبیع والآخر تراضيبمجرد 

  . " وشروط العقد الأخرى

من  489من خلال الفصل  على مبدأ الرضائیة،فإن المشرع المغربي أورد استثناء 

من خلال الفصل  107.12، وأعاد تأكیده على ذلك في القانون  39قانون الالتزامات والعقود

                                                                                                                                                                                              
  شيء محقق یصلح لأن یكون محلا للإلتزام؛  -3  
  :و للمزید من التوسع في الموضوع راجع . " سبب مشروع للالتزام  -4  

             -   
  :" ..... "  ع على ما یلي.ل.من ق 489ینص الفصل _ 39
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من القانون الخاص بالإیجار المفضي إلى تملك العقار، وإن  4وكذلك المادة . 61840- 3

  .بكیفیة غیر صریحة

، حیث بالرجوع إلى 41ائي في بیع العقار في طور الانجازالعقد الابتد فیما یخص

، نجد المشرع المغربي من خلال 44.00المغیر والمتمم للقانون  107.12القانون رقم 

یجب أن یرد عقد البیع الابتدائي للعقار في طور :" نص صراحة على أنھ  618-3الفصل 

أو في محرر ثابت التاریخ یتم توثیقھ من طرف مھني ینتمي  42نجاز إما في محرر رسميالإ

  ." إلى مھنة قانونیة منظمة ویخول لھا قانونا تحریر العقود، وذلك تحت طائلة البطلان

أنجزت من الصفة الرسمیة على الاتفاقات القائمة بین الأطراف متى  إضفاء ومن تم یتم

شرع المغربي في إطار نصھ الصریح وبھذا یكون الم،43قبل أشخاص لھم صلاحیة التوثیق

على تحریر عقد البیع الابتدائي، قد حسم في الخلاف الذي كان سائدا حول شكلیة أو رضائیة  

   . 44عقد البیع الوارد على العقارات

وتعتبر مرحلة التسویق أو البیع، مرحلة تربط المنعش العقاري بالمستھلك بصفة 

نجد المشرع أجاز  107.12من القانون  618-2، وبالرجوع إلى مقتضیات الفصل مباشرة

عملیة بیع العقارات في طور البناء لكافة المنعشین عمومیین كانوا أو خواص، بحیث یحرر 

  .45مبدئیا عقد ابتدائي، من طرف مھنیین قانونیین

                                                             
أو  محرر رسميیجب أن یرد عقد البیع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في :" ع .ل.من ق 618-3ینص الفصل _40

  ..."  ثابت التاریخ   في محرر
كل اتفاق یلتزم بمقتضاه : " ...بأنھ 618- 1عرف المشرع المغربي بیع العقار في طور الانجاز من خلال الفصل _ 41

      ." .ل أجل محدد ونقل ملكیتھ إلى المشتري مقابل ثمن یؤدیھ ھذا الأخیر تبعا لتقدم الأشغالالبائع بإنجاز عقار داخ
الورقة الرسمیة ھي التي یتلقاھا الموظفون العمومیون الذین لھم :" ع على ما یلي.ل.من ق 418ینص الفصل _ 42

للتوسع أكثر في الاوارق الرسمیة راجع ... " ن صلاحیة التوثیق في مكان تحریر العقد، وذلك في الشكل الذي یحدده القانو
  :  

القواعد العامة لوسائل الإثبات،  –وسائل الإثبات في التشریع المدني المغربي :" إدریس العلوي العبدلاوي -        
  . 67، ص 1977، دون ذكر الطبعة ، الطبعة الأولى "الكتابة، الشھادة، القرائن، الإقرار، الیمین 

   . 20مرجع سابق، ص :" القادر بوبكريعبد _ 43
،بحث لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي "تحریر العقود بین الرضائیة والشكلیة :" عزیز الناعیم _ 44

   . 103، ص  2013-2012مكناس، السنة الجامعیة  –إسماعیل، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة "الإنعاش العقاري أیة حمایة للمستھلك :" شانيصفاء مخ_ 45

و  107و  106، ص 2011السویسي، أكتوبر  -محمد الخامس السویسي، كلیة العلوم  القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة
108    .   
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في بیع العقار في طور  احتیاطیا وتجدر الإشارة إلى أن تقیید وإشھار العقد الابتدائي

أدخل  107.1246من القانون رقم  618-10الانجاز، نجد المشرع المغربي من خلال الفصل 

نوعا من المرونة على حق البائع في تقیید حقوقھ وذلك راجع إلى الصعوبة التي كان یثیرھا 

لبائع الفصل القدیم، وتتجسد ھذه المرونة في إیجاد المشرع لحل توافقي یرضي الطرفین ا

والمشتري على حد سواء، إلا أن استفادة المشتري بھذا الحق تظل مرھونة بتجاوز سقف 

من ثمن البیع الإجمالي، وذلك بھدف ) % 50(التسبیقات التي قدمھا المشتري للبائع حدود 

  .47دفعاتھم الحد المشار إلیھ أعلاه قطع الطریق أمام المشترین الذین لا تتجاوز

نجد المشرع لم ، 48بیع الابتدائي في الإیجار المفضي إلى تملك العقارأما فیما یتعلق بال

المفضي إلى تملك  ینص صراحة علیھ، وإنما یستفاد من التعریف الذي أعطاه للإیجار

  .49رالعقا

 إتمامالمفضي إلى تملك العقار یتم باتفاق المتعاقدین على  الإیجارالعقد الابتدائي في ف

  .عقد البیع في المستقبل فیعتبر یذلك مرحلة تمھیدیة للعقد النھائي 

، حافظ على موقفھ 50في فقرتھا الأولى 4ومنھ یكون المشرع المغربي من خلال المادة 

رر المرن إزاء التصرفات العقاریة، فاشترط ضرورة الكتابة سواء في شكل رسمي أو مح

  .ثابت التاریخ

كتري المتملك صاحب حق شخصي، خولھ المشرع مكنة للإشارة، فحمایة لحقوق الم

-10التقیید الاحتیاطي دون تعلیق ذلك على شرط، خلافا لما سار علیة المشرع من خلال 

 51.00من القانون رقم  5، إذ نص المشرع من خلال المادة  107.12من القانون رقم  618

تقیید احتیاطي على الرسم للمكتري المتملك طلب إجراء أنھ إذا كان العقار محفظ أمكن 

                                                             
  . 107.12من القانون رقم  618-10راجع الفصل _  46
  :" عبد القادر العرعاري_ 47

  . 51.00من القانون  7إلى  4نظمتھ المشرع من المادة _ 48
یعتبر الإیجار المفضي إلى تملك العقار كل عقد بیع یلتزم :" على ما یلي  51.00من القانون رقم  2تنص المادة _ 49

رة الانتفاع بھ بعوض مقابل أداء الوجیبة البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكیة عقار أو جزء منھ بعد فت
   " .من ھذا القانون إلى حلول تاریخ حق الخیار  8المنصوص علیھا في المادة 

  .المتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك العقار  51.00من قانون  4راجع الفقرة الأخیرة من المادة _ 50
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وأن التقیید الاحتیاطي یبقى ساري إلى غایة تقیید عقد  51العقاري، وذلك من المحافظ العقاري

البیع النھائي في الرسم العقاري، وأن تعیین رتبة ھذا الأخیر یتم بناء على تاریخ التقیید 

  .الاحتیاطي

:"  المفضي إلى تملك العقار، ما یليمن القانون المتعلق بالإیجار  6وقد جاء في المادة 

إذا كان العقار غیر محفظ، تسجل نسخة من عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار بسجل 

خاص یمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائیة بالدائرة التي یوجد بھا العقار وتودع 

  ".الكتابة النسخة المذكورة لدى نفس 

، 51.00أو القانون  107.12حد سواء من خلال القانون كن المشرع لم یقف عند ھذا الل

بل تعداه إلى ترتیب جزاء البطلان عن تخلف الكتابة، وبالتالي یمكن اعتبار الكتابة ھي شكلیة 

للإثبات، وبالتالي فھي تعد ركنا شكلیا فیھ، ومن تم تدخل كجزء محدد انعقاد ولیست فقط 

  . 52قد بدون كتابةالعلماھیة التصرف، وتندمج فیھ، ولا یقوم 

  :ویمكن إبداء عدة ملاحظات فیما یخص الشكلیة، من قبیل 

إن المشرع لم یعط اختصاص تحریر العقود للموثقین والعدول وحدھم، والحال أن  -   

، بل أسند مھمة توثیق ھذه البیوع للمحامین المقبولین ھؤلاء ھم من یملك صلاحیة التوثیق

حاول توسیع نطاق ھذا الاختصاص من خلال استناده لباقي للترافع أمام محكمة النقض، كما 

  .المھنیین المقبولین لتحریر العقود 

بالإضافة إلى أن جزاء البطلان الذي نص علیھ المشرع المغربي سواء في القانون  -

یمكن القول في ھذا الصدد أنھ ، ھل البطلان یعد من النظام العام أم لا ؟   51.00أو  107.12

  .ام كذلك أن المشرع نص علیھ صراحةمادام یمكن لكل شخص أن یثیره، وماد من النظام

                                                             
  . 51.00من القانون رقم  5راجع المادة _ 51
، المجلة المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد الأول، أكتوبر "بیع العقار في طور الانجاز :" وفاء جوھر _ 52

2009 ،79 .  
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وللإشارة فإن شكلیة الكتابة كعنصر ضروري لانعقاد العقد الابتدائي، تأتي انسجاما مع 

  .، والتي تعتبر مقتضیاتھا من النظام العام 53حقوق العینیةالمادة الرابعة من مدونة النص 

ن دون التخلي عن المشرع أصبح یسیر نحو الرسمیة، لك یستفاد من المادة أعلاه أن

بتحریر قانونا  ما ھي الجھة المختصة السؤال التاليح ، وھو ما یدفعنا لطرالكتابة العرفیة

  .ما سنجیب عنھ في النقطة الموالیةالعقد الابتدائي؟ وھو 

  الجھة المختصة قانونا بتحریر العقد الابتدائي: ثانیا      

الموكول لھا قانونا تحریر العقد الابتدائي سننطلق من المقتضیات القانونیة  لتحدید الجھة

، المنظمة لھ سواء في إطار بیع العقار في طور الانجاز أو الإیجار المفضي إلى تملك العقار

حیث نجد المشرع كما سبق الذكر ألزم أن یكون العقد الابتدائي في شكل محرر رسمي أو 

، ) أ( للإحاطة بھذه النقطة سنتحدث أولا عن محررو العقود الرسمیة ، و محرر ثابت التاریخ

  ) .ب(على أن نؤجل الحدیث عن محررو العقود الثابتة التاریخ 

  محررو العقود الرسمیة  - أ

المفضي  الإیجارسواء تعلق الأمر بعقد ابتدائي في بیع العقار في طور الانجاز أو في 

بین الكتابة الرسمیة أو إلى تملك العقار، نجد المشرع المغربي أعطى للأطراف الخیار 

العرفیة ، والمحرر الرسمي موكول أمر تحریره إلى كل من الموثقون العصریون، الذین 

یعتبرون المؤھلون بامتیاز لممارسة مھنة تحریر عقود بیوع العقارات وإتمام إجراءات ھذه 

  . 54ن طریق تسجیل العقود في السجل العقاريالبیوعات ع

وتجدر الإشارة أن الوثیقة التي یحررھا الموثق والعدل تكتسي طابعا رسمیا لا یمكن 

یحررھا الموثق وتلك المحررة من ، إلا أن الفرق بین الوثیقة التي 55الطعن فیھا إلا بالزور

ثق علیھا أما الوثیقة التي یقوم طرف العدل ھو أن الأولى تعد وثیقة رسمیة بمجرد توقیع المو

                                                             
 جمیع التصرفات العقاریة المتعلقة –تحت طائلة البطلان  –یجب أن تحرر :" ع على ما یلي .ح.من م 4تنص المادة _ 53

أو بإنشاء الحقوق العینیة الأخرى أو نقلھا أو تعدیلھا أو إسقاطھا بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت  بنقل الملكیة
   "التاریخ یتم تحریره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ینص قانون خاص على خلاف ذلك 

العقد الابتدائي،  – 44.00ضوء القانون رقم دراسة في  –بیع العقارات في طرو الانجاز :" محمد أحمد بونبات _ 54
   . 33، ص 2003مراكش، الطبعة الأولى  –، المطبعة والوراقة الوطنیة "العقد النھائي، الضمانانت 

  :" ع على ما یلي.ل.من ق 419ینص الفصل _ 55
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ھذا  .56العدل بتحریرھا فھي لا تكتسي الطابع الرسمي إلا إذا خاطب علیھا قاضي التوثیق

  تة التاریخ ؟ لرسمیة، فماذا عن محررو العقود ثابعن العقود ا

  ثابتة التاریخمحررو العقود  -ب

 51.00من القانون  4وكذلك المادة  107.12من القانون  618-3بالرجوع إلى الفصل 

المغربي أعطى لأطراف العقد الابتدائي إمكانیة تحریره بموجب محرر ثابت نجد المشرع 

التاریخ كذلك، الذي یتم تحریره من طرف مھني ینتمي إلى مھنة قانونیة منظمة قانونا ویخول 

  . لھا تحریر العقود 

وإذا كانت الأمور واضحة بالنسبة لشریحة المحامین المقبولین للترافع أمام محكمة 

النقض، فإن باقي الشرائح الأخرى التي یحق لھا تولي ھذه المھام التوثیقیة تتوقف على 

ضرورة استصدار نص تنظیمي یحدد شروط تقیید المھنیین ضمن اللائحة السنویة المشار 

  . 57إلیھا سابقا

رسمیة؟ رقى وثیقة المحامي الدالة على العقد الابتدائي إلى مصاف الورقة اللكن ھل ت

ا العقود التي یوثقھأن " جوابا على السؤال المطروح، یرى عبد السلام بلھاشمي التسولي 

ذات حجیة رسمیة مادامت صادرة منھ  51.00و  44.00ز  18.00المحامي طبقا للقوانین 

في حدود الاختصاص القانوني وفق الشكلیة المتطلب مقلھا في ذلك مثل أي محرر صادر 

من ظھیر  30عن الموثق أو العدلین، أما العقود المحررة من قبل المحامي استنادا إلى 

 58" فتبقى عقود عرفیة 28-08بتنفیذ القانون رقم  2008وبر أكت 20صادر في  1.08.101

.  

فھذا عن عنصر الكتابة والجھة المخول لھا تحریر العقد الابتدائي، فماذا عن العناصر 

الأخرى الواجب توافرھا في صلب الوثیقة وبعض الخصوصیات التي تمیز عقد العقد 

                                                             
، رسالة " 31.08 والقانون 51.00عقد الإیجار المفضي على تملك العقار في ضوء القانون رقم :" رضوان عسة _ 56

بسطات، -لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة الحسن الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة
  . 89و  88، ص  2013-2012السنة الجامعیة 

مرجع سابق، ص ، 2016الرباط، الطبعة الخامسة  - ، مطبعة الأمنیة..."مصادر الالتزامات:" عبد القادر العرعاري_ 57
  . 251و    250

   93أورده رضوان عسة في الھامش، مرجع سابق، ص _ 58
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ول الإجابة عنھ من خلال الفقرة ؟ وھو ما سنحا 51.00و  107.12الابتدائي في القانون 

  .الموالیة 

  خصوصیاتھالابتدائي و في العقد البیانات العامة الإلزامیة: الفقرة الثانیة

عمل المشرع المغربي على مجاراة التشریعات الحدیثة الرامیة إلى حمایة المستھلك، إذ 

رضى المتعاقدین  ة كحد أدنى مما ینبغي أن یتعلق بھاشترط مجموعة من البیانات المعتبر

  . 59یتم تضمینھا في العقد الابتدائيوألزم أن 

العقد وبالتالي یكون المشرع المغربي أوجب على المتعاقدین إلى جانب الشكلیة، تضمین 

بمجموعة من العناصر الأساسیة، الاحتیاطیة والثانویة التي تجعلھ نظاما قانونیا یحد  الابتدائي

عناصر ھذه العناصر نقسمھا إلى  .60العقد شكلا ومضمونا من مبدأ سلطان الإرادة في بناء

، بالإضافة إلى بیانات خاصة بكل عقد ابتدائي )  أولا(  -بیانات عامة  – في أي عقدتوجد 

  ).ثانیا( سواء في بیع العقار في طور الانجاز أو الإیجار المفضي إلى تملك العقار 

 البیانات العامة  -أولا

الذي یعتبر من جدید القانون  61رمكر 618-3كل من الفصل بالرجوع إلى مقتضیات 

، نجد المشرع المغربي حدد مجموعة من البیانات 51.0062من القانون  7والمادة  107.12

  . العامة، التي لا یكاد عقد من عقود بیوع العقارات أن یخلو منھا

                                                             
  .  96رضوان عسة، مرجع سابق، ص _ 59

، أطروحة لنیل الدكتوراه في قانون "بیع العقار في طور البناء على ضوء أحكام القانون المغربي :" علي الرام _ 60 
  . 105، ص  2004قانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، السنة الجامعیة الأعمال، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم ال

  :البیانات التالیة على الخصوص یجب أن یتضمن عقد البیع الابتدائي :" مكرر على ما یلي  618-3ینص الفصل _  61
  ھویة الأطراف المتعاقدة؛ - 1     
  محل المخابرة المتفق علیھ مع وجوب الاخبار في حالة تغییره؛ - 2     
  رقم الرسم العقاري الأصلي للعقار المحفظ موضوع البناء أو مراجع ملكیة العقار غیر المحفظ مع تحدید الحقوق    - 3     

                              العینیة والتحملات والارتفاقات الواردة على العقار؛                              
     4 - .....  
  ...... " . موقع العقار محل البیع ووصفھ ومساحتھ التقریبیة؛ - 5     

  
 العناصریجب أن یتضمن عقد الایجار المفضي إلى تملك العقار :" على ما یلي 51.00من القانون  7تنص المادة _ 62

  : التالیة 
  ھویة الأطراف المتعاقدة؛ -     

  مراجع العقار محل العقد؛ -     
  موقع العقار ووصفھ كلیا أو جزئیا؛ -     
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یحتوي على عدة ویستفاد من المقتضیات السالفة الذكر، أن مضمون العقد الابتدائي 

، الثمن، وكذلك موقع )العقار ( عامة، وھي ھویة الأطراف المتعاقدة، محل العقد بیانات 

كان المشرع المغربي أورد عبارات واضحة فیما یخص الثمن وموقع العقار  العقار، لكن إذا

ب في البیع الابتدائي في بیع العقار في طور الانجاز، وجاء ھذا مع التعدیل الأخیر بموج

، فإن القانون السابق  كان یشوبھ الغموض، وھذه من المحاسن التي تحسب  107.12القانون 

  .للمشرع 

الخصوص  منھ على وجھ 7الذي ما زالت عبارات المادة  51.00ھذا عكس القانون 

یشوبھا نوع من الغموض، ونتمنى من المشرع المغربي أن یتدخل لتعدیل ما یمكن تعدیلھ كما 

  . 107.12ون فعل في القان

صراحة  كان لا ینص ،618- 3شرع المغربي من خلال الفصل فإذا كان الم وللإشارة

نص صراحة  107.12على أن البیانات یجب توفرھا في العقد الابتدائي، فإن في القانون 

نوع من الحمایة مكرر، وذلك لتوفیر  618-3على ذلك بموجب الفقرة الأولى من الفصل 

للخلل الواضح في تركیبھ ومضمون ھذه العناصر فإن  اكذلك أنھ نظرولا ننسى . للمستھلك

-3( القانون الجدید اضطر إلى مراجعة ھذه البیانات وإعادة ترتیبھا بنوع من الدقة في الفصل

  .63)مكرر 618

نستنتج أن المشرع  51.00والقانون  107.12إنھ وبعد إجراء مقارنة بین القانون 

یجب " التي تؤكدھا عبارة  51.00على سبیل الحصر في القانون المغربي أورد تلك البیانات 

ص ببیع العقار في طور الانجاز في حین لم یستطع القانون الخا..." العناصر ...أن یتضمن

التي تفید المرونة، وتعطي لأطراف العقد الابتدائي "  على الخصوص" التخلص من عبارة 

یة المقررة للطرف الضعیف في العقد، حیث إضافة بعض البیانات، وھو ما ینقص من الحما

، بالرغم من استعمالھ عبارة یصبح معرض لشروط مجحفة یمكن أن یضمنھا الطرف المھني

ترتیب البیانات التي تفید وكذلك لغة الأرقام في ..." یجب أن یتضمن العقد الابتدائي " 

                                                                                                                                                                                              
  ..... " .ثمن البیع المحدد عیر قابل للمراجعة؛  -     

      ، مرجع سابق، 2016الرباط، الطبعة الخامسة  -، مطبعة الأمنیة..."مصادر الالتزامات:" عبد القادر العرعاري_  63
  .251ص       



 22 

، فماذا عن خصوصیات العقد الابتدائي من حیث البیانات العامة ھذا فیما مضمون. الحصر

  .الإجابة عنھ في النقطة الموالیة العقد الابتدائي ؟ ھذا ما سنحاول

  خصوصیات العقد الابتدائي في بعض البیوع العقاریة : ثانیا     

یع العقار في طور ، فإن مضمون العقد الابتدائي في بباعتبار أن لكل عقد ممیزات

، وھو )ب(المفضي إلى تملك العقار خصوصیاتھ ، كما للإیجار )أ(الانجاز لھ خصوصیاتھ 

  .بیانھ في حینھ ما سنحاول 

   107.12 رقم خصوصیات العقد الابتدائي في القانون - أ

نص على الذي  منھ مكرر 618-3، وخاصة الفصل 107.12لى القانون رقم بالرجوع إ

نجد تاریخ ورقم عدة خصوصیات تمیز العقد الابتدائي في بیع العقار في طور الانجاز، حیث 

الذي أصبح  618- 5بحیث حقق توازن مع تعدیل و تغییر صیاغة الفصل  رخصة البناء،

لا یجوز إبرام العقد الابتدائي لبیع العقار في طور الانجاز إلا بعد :" ینص على ما یلي

  ".الحصول على رخصة البناء 

ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في یتطلبھ ذلك من ذكر لمراجع بالإضافة إلى ما  - 

  .ضمانة إنشاء الأشغال أو التأمینحالة عدم تنفیذ البائع للعقد أو 

وحرصا من المشرع المغربي في خلق جو من الوضوح والشفافیة بین المتعاملین  - 

والقضاء على ظاھرة النصب والاحتیال في المعاملات العقاریة ولتوفیر أكبر قدر ممكن من 

ع طلب أو قبول .ل.من ق 618- 6، فإنھ جعل بمقتضى الفصل 64في العقد الابتدائيالحمایة 

الابتدائي باطلا، وبھذا یكون المشرع عمل على توفیر ضمانة لا الأداء قبل التوقیع على العقد 

  .تقل أھمیة عن الضمانة السابقة خصوصا وأنھ أقرنھا بجزاء البطلان 

                                                             
   . 35الھلالي، مرجع سابق، ص ملیكة _  64
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،  61865-4بالرجوع إلى الفصل فضلا عن العنصر الخاص بدفتر التحملات، حیث  -

ویشكل ھذا الدفتر وثیقة ذات طبیعة مزدوجة تعاقدیة ونظامیة ترتب آثارا بالنسبة للأطراف 

  .66سواء كانوا أشخاص القانون الخاص أو القانون العام

لتزام یقع على عاتق البائع، وإعداد دفتر التحملات للمبنى المزمع إنشاؤه یعد بمثابة ا 

كما سیتم توضیح ذلك في المطلب الموالي، وتتجلى أھمیتھ في كونھ یحدد التزامات كل من 

الطرفین على حدى ومكونات المشروع ومشتملاتھ وما أعد لھ ونوع الخدمات والتجھیزات 

غیر " ارة وأجل الإنجاز والتسلیم، بحیث یكون ھذا الدفتر حاملا لعبالتي یتوجب إنجازھا 

  .67و ذلك ضمانا لحمایة أكبر للمشتري" قابل للتغییر 

  51.00رقم خصوصیات العقد الابتدائي في القانون  -ب

تتجسد خصوصیات العقد الابتدائي في الإیجار المفضي إلى تملك العقار في عدة بیانات 

لا على على سبیل خاصة لا نجد لھا مثیل في العقود الأخرى، ونذكر منھا على سبیل المثال 

  :الحصر ما یلي

مبلغ التسبیق عند الاقتضاء وتحدید الوجیبة التي یتحملھا المكتري المتملك وطریقة  -

من القانون رقم  7تسدیدھا وكذا كیفیة خصم الوجیبة من ثمن البیع، وھو ما نصت علیھ المادة 

51.00 .  

 الإیجارفي عقد  الإشارةلك مراجع عقد التأمین المبرم من قبل البائع، حیث یتعین كذ -

المفضي إلى تملك العقار إلى مراجع بولیصة التأمین، ذلك أن البائع ملزم بقوة القانون بإبرام 

، حیث یعد كل بائع ملزم بالضمان بعقد التأمین، سواء أكان من 68عقد التأمین لضمان العقار

التي یتحملھا البائع سواء أشخاص القانون العام أو الخاص، ویشمل الضمان جمیع الالتزامات 

المنصوص علیھا في القانون أو المنظمة بمقتضى القواعد العامة على اعتبار أن البائع یبقى 

                                                             
  .المتعلق ببیع العقار  107.12من القانون رقم  618-4راجع الفصل _  65
، مجلة "الإشكالیات القانونیة المتعلقة ببیع العقار في طور الانجاز ر في طور الانجاز :" نقلا عن جیلالي بوحبص_  66

  . 35بق، ص وما بعدھا، ملیكة الھلالي، مرجع سا 13، ص  7البحوث، عدد 
  . 36ملیكة الھلالي، مرجع سابق، ص _  67

  . 41العربي میاد، مرجع سابق، ص _   68
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مالك العقار إلى حین إبرام عقد البیع النھائي، وبالتالي یعتبر مبدئیا ھو المسؤول عن الضرر 

  . 69الذي یحدثھ انھیاره أو تھدمھ الجزئي

ر وفسخ العقد، ھي شروط یتفق علیھا أطراف عقد الإیجار شروط مزاولة حق الخیا -

العقد ویتم تفعیلھا إلزامیا عند التوقیع  لإبرامالمفضي إلى تملك العقار في المرحلة التمھیدیة 

، والتساؤل الذي یطرح ھو، ھل من حق المتعاقدین إبرام عقد الإیجار المفضي 70على العقد

  إلى تملك العقار بطریقة إلكترونیة وما یترتب علیھ من توقیع إلكتروني؟ 

تاریخ بدأ الانتفاع من العقار، وھو البیان الأخیر الذي نص علیھ المشرع المغربي من  -

وھذا المقتضى یتناقض مع الفقرة الأخیرة من المادة ،  51.00من القانون رقم  7خلال المادة 

حق الانتفاع من العقار الرابعة من القانون السالف الذكر، التي خولت للمكتري المتملك 

وتحدید تاریخ بدأ المكتري المتملك في الانتفاع من العقار فیھ حفاظ على . بمجرد إبرام العقد

فإذا كان ھذا عن  . 71با ما یكون مھنیا محترفافي مواجھة البائع الذي غال حقوق المستھلك 

وھذا ما سنحاول  العقد الابتدائي؟ انعقاد العقد الابتدائي وما یتطلبھ من عناصر، فماذا عن آثار

   . الإجابة عنھ في المطلب الموالي

  .العقد الابتدائي ثارآ :المطلب الثاني   

أبرم صحیحا تترتب عنھ مجموعة  إذابحیث ، إن العقد الابتدائي ھو عقد ملزم لجانبین

ي العقد والتي تعتبر في النفس الوقت ففي الالتزامات المتبادلة بین طر تتمثل ،الآثارمن 

  .72حقوقا متبادلة

 ز،كل من بیع العقار في طور الإنجافي  الآثارلك تھذا ما یدفعنا إلى الحدیث عن 

وذلك من خلال تحدید الالتزامات المقررة للطرف القوي  ،والإیجار المفضي لتملك العقار

وكذلك تحدید الالتزامات المتعلقة  ،)الفقرة الأولى(وذلك في  ،)المنعش العقاري(في العقد 
                                                             

  . 98رضوان عسة، مرجع سابق، ص _ 69  
  . 24و 41العربي میاد، مرجع سابق، ص _  70 

 القانون المدني،  ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في"الایجار المفضي إلى تملك العقار :" محمد الرایسي _ 71
الرباط، السنة الجامعیة –أكدال  –الرباط، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة  -جامعة محمد الخامس    

  .      40، ص  2005-2006
، مجلة "وقانون الالتزامات والعقود 51.00عقد الایجار المفضي إلى التملك بین قانون رقم :" جیلالي بوحبص _  72

  . 139، ص  2006شتنبر  10المغربي، العدد     القانون 
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مع تسلیط الضوء على بعض المظاھر  ،)الفقرة الثانیة(في  ،)المستھلك(بالطرف الضعیف 

على اعتبار أن الغایة  ،لحمایة الطرف الضعیفق ھذا العقد الحمائیة والحقوق المقررة وف

من إبرام العقد الابتدائي ھو ضمان حقوق المشتري أو المكتري المتملك إلى حین وصول 

  . 73النھائيأجل العقد 

  .العقد الابتدائي التزامات الطرف القوي في :الفقرة الأولى       

فیما یتعلق ببیع العقار في طور باستقرائنا للنصوص المنظمة للعقد الابتدائي سواء 

إذ  ،أن ھناك علاقة غیر متوازنة عامة یتضح جلیا ،از والإیجار المفضي لتملك العقارالإنج

الأمر الذي یخل  ،الخبرة الفنیة والقدرة المالیةھناك طرف قوي الذي یتمیز بالاختصاص و

مجموعة من الالتزامات وھذا ما دفع بالمشرع إلى تحدید . بالتوازن العقدي بین المتعاقدین

ھلك أثناء تكوین العقد على عاتق الطرف القوي التي من الممكن أن تساھم في حمایة المست

  :وھذا ما سنحاول تحدیده وفق ما یلي 74وأثناء تنفیذه ،الابتدائي

  البائع في عقد البیع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز   التزامات :أولا          

 ،باحترام شروط دفتر التحملات وبعدم التأخیر عن إنجاز العقار في الأجلیلتزم البائع 

  . وتقدیم مجموعة من الضمانات للمشتري والالتزام بالتعویض في حالات محددة

  :احترام البائع لشروط دفتر التحملات -

ئع باحترام یتعھد البا: "نجده ینص على ما یلي ،من ق ل ع 618-7بالرجوع للفصل 

وبصفة عامة باحترام شروط دفتر التحملات المشار  ،ل إنجاز البناءجالھندسیة وأالتصامیم 

  ".أعلاه 618-4إلیھ في الفصل 

بقا البائع وأن یكون مطا یجب أن یضعھ ،ملات كما تمت الإشارة إلیھ سابقاودفتر التح

یتضمن مكونات المشروع وما أعد لھ ونوع الخدمات  ،للتصمیم المعماري والمرخص بھ

 .75متجھیزات التي یتوجب إنجازھا وأجل الإنجاز والتسلیوال

                                                             
  . 57جمیلة العماري، مرجع سابق، ص _  73
  . 23عبد العزیز معناني، مرجع سابق، ص _  74
  . 107.12قانون من ال 618-4راجع الفصل _  75
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أن المشرع خفف من وطأة الالتزام أنف الذكر  618-7ما یلاحظ من خلال الفصل 

حیث جاء في الفقرة الثانیة من  ،76لما جعل بإمكان المشتري إمھال البائع بأجل إضافي

ادة من أجل إضافي فالاست ،عند الاقتضاء ،ر أنھ یمكن للبائعغی" :ما یلي 618- 7ل ــالفص

لإتمام أشغال بناء العقار لا یتجاوز مدتھ ستة أشھر مع إخبار المشتري بذلك داخل أجل 

  ".شھر قبل تاریخ انصرام أجل اتمام الأشغال الأصلي

  :تقدیم البائع للضمانات والتأمینات -

ائع أن یقیم لفائدة على الب"  118-9كان المشرع ینص في الفصل 107-12قبل تعدیل

فغموض ھذه ..." وعند الاقتضاء تأمینا ،بنكیة أو أیة ضمانة أخرى مماثلة المشتري ضمانة

بالإضافة أن الھدف من إنشاء البائع لواحد من  ،ات كان مثارا لكثیر من التساؤلاتالمصطلح

قساط الأ ھذه الضمانات الملقاة على عاتقھ كان یقتصر على حفظ حق المشتري في استرداد

بحیث لا تشمل تغطیة باقي المخاطر الأخرى التي قد تلحق  ،المدفوعة للبائع لا غیر

  . 77المشتري بسبب عدم تنفیذ البائع لالتزاماتھ العقدیة التي یتعھد بھا

ل ـــــبمجموعة من المستجدات بھذا الخصوص حیث نص الفص 107-12جاء قانون 

البائع بعد توقیع عقد البیع الابتدائي أن یقدم لفائدة یتعین على " في صیغتھ الجدیدة  9-618

المشتري إما ضمانة إنھاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفیذ 

  ."العقد

وتعتبر ضمانة إنھاء الأشغال من اقتراح المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البیئي 

مصالح الفئات المشتریة والتي یطلع إلیھا  باعتبارھا ضمانة جدیدة تكون مخصصة لخدمة

لیم المحددة للتس الآجالالمشتري و المتمثلة في حصولھ على العقار الذي اقتناه مع احترام 

  . 78فإن المشرع لم یتردد في الأخذ بھا ،ومراعاة لأھمیة ھذه الضمانات

  : التزام البائع بالتعویض عن التأخر في الإنجاز -

                                                             
  . 68محمد بن أحمد بونبات، مرجع سابق، ص _  76
، مرجع سابق، ص  2016، طبعة "نظریة العقد  –الكتاب الأول  –مصادر الالتزامات :"  عبد القادر العرعاري_  77

271 .  
 271، مرجع سابق، ص 2016، طبعة "نظریة العقد  –الكتاب الأول  -مصادر الالتزامات:" عبد القادر العرعاري _  78
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سواء كان شخصا طبیعیا أم  ،79زالمشتري عن التأخر في الإنجا یلتزم البائع بتعویض

حیث یقع  ،كم ھذا عام وشامل دون تمییزفالح ،تابعا للدولة أماعتباریا تابعا للقطاع الخاص 

فلو  ،جاز العقار في الأجل المتفق علیةعلى البائع واجب تنفیذ شروط دفتر التحملات وإن

ي طرأ على ھذا الالتزام تأخیر یعزى إلى عمل البائع فإن ھذا الأخیر یلزمھ تعویض المشتر

عن كل شھر من المبلغ المؤدى على أن لا یتجاوز ھذا التعویض في   %1بنسبة

  .80ةنفي الس  %10إجمالھ

  :الالتزام بالتعویض عن الفسخ -

من ثمن  %10على خلاف الفصل السابق الذي كان یفرض تعویضا لا یزید على 

في حالة " من خلال تأكید على أنھ  618-14قام بتعدیل الفصل  107-12نجد قانون ،البیع

سیستحق المتضرر من  ،فسخ عقد التخصیص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفین

  :تعویضا محددا في ،دناهأ 618-19مع مراعاة مقتضیات الفصل ،الفسخ

  الكبرى لمجموع العقار الأشغالمن المبالغ المؤداة إلى حین الانتھاء من  %15 -  

من المبالغ المؤداة إلى حین الانتھاء من الأشغال النھائیة والحصول على رخصة  20% -  

  . أو شھادة المطابقة سكنال

غیر أنھ یحق للمشتري فسخ العقد دون تحمل أي تعویض إذا تجاوز البائع الأجل 

أعلاه وفي ھذه الحالة  618-7المتفق علیھ لتسلیم العقار مع مراعاة مقتضیات الفصل 

  .من المبالغ المؤداة %20یستحق المشتري تعویضا محددا في 

أجل الثلاثین یوما من تاریخ إبرام یعفى المشتري من أداء التعویض إذا تم الفسخ قبل انتھاء 

  .عقد التخصیص

        

  

                                                             
في حالة تأخر البائع عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنھ :" في فقرتھ الثانیة على ما یلي 618-12ینص الفصل _  79

  ".في السنة  %10عن كل شھر من المبلغ المؤدى على أن لا یتجاوز ھذا التعویض  %1یتحمل تعویضا بنسبة 
  . 71بن أحمد بونبات، مرجع سابق، ص  محمد_  80
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  التزامات البائع في عقد الإیجار المعفي لتملك العقار: ثانیا    

عامة  ،من الالتزامات یمكن التمییز بین نوعین 51-00بالرجوع إلى مقتضیات قانون 

المتعلق  القانونلتزامات تجد مصدرھا في وا ،یھا في قانون الالتزامات والعقودمنصوص عل

  .بالإیجار المفضي إلى تملك العقار 

  الالتزامات المنصوص علیھا في ق ل ع  - أ

موضوع الدراسة أحالت بالنسبة للبائع على  51-00من قانون 1381نجد أن المادة 

وخاصة المتعلقة بعقد  ،قانون الالتزامات والعقودالواجبات المتعلقة بالتسلیم والضمانة على 

نجدھا  635وبالرجوع إلى المادة  ،من ق ل ع 662غلى  625الفصول من  الكراء خاصة

  :یتحمل المكري بالتزامین أساسیین" تنص على ما یلي 

  .للمكتري ىالالتزام بتسلیم الشيء المكتر -1   

  "الالتزام بالضمان -2   

  .وجاءت باقي الفصول لتوضیح ھذه الالتزامین

  51.00رقم  الالتزامات المنصوص علیھا في قانون -ب

  :لتزام باحترام حق الافضلیة الممنوح للمكتري المتملكالا -

وبالتالي فیمكن المطالبة بھ حتى ولو  11ھذا الحق ھو حق قانوني نصت علیھ المادة 

ن ذلك لم ینص العقد المبرم بین الطرفین ویتم اقرار ھذا الحق اتجاه الدائنین غیر المرتھنی

  .أن المرتھن لھ حق الامتیاز على المكتري المتملك

  :الالتزام بمعاینة العقار بحضور المكتري المتملك -

من  12وھذا الالتزام نصت علیھ المادة ،ك أثناء إبرام العقد وحالة الفسخوذل

لك یعود إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الطرفین معا ذولعل السبب في  5182- 00قانون

                                                             
  . 51.00من قانون رقم  13راجع المادة _  81
یجب على البائع أن یقوم بمعاینة العقار بحضور المكتري المتملك :" على أنھ  51.00من القانون  12تنص المادة _  82

  ... " .أثناء إبرام العقد وبمعاینة أخرى في حالة الفسخ 
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ما یمكن أن ینشأ من دعاوى شخصیة الھدف منھا مطالبة البائع بالأضرار اللاحقة فیما في 

  .83بالمحل

  :التأمین على العقار -

الایجار  یعتبر التأمین على العقار من الالتزامات التي یتحملھا البائع قبل إبرام عقد

البائع  حیث یجب أن یضمن العقد مراجع عقد التأمین من قبل  ،المفضي إلى تملك العقار

  . 51-00من قانون رقم 7لما قضت بھ المادة  الضمان العقار تطبیق

وبذلك تتحقق ولاشك  ،التزامات البائع التي تشكل مخاطرویغطي عقد التأمین كافة 

  . 84حمایة مثالیة للمكتري المستھلك كمستھلك

  :الالتزام بتحمل مصاریف الإصلاحات -

رتكز علیھا ثبات أو العناصر التي ی یقصد بالإصلاحات الكبرى تلك الواردة على

 فھو ما نصت علیھ المادة ،وكذا جمیع العناصر المكونة لھ أو الملازمة لھا ،صلابة العقار

یلتزم البائع بتحمل مصاریف الإصلاحات "... التي جاء فیھا  51- 00من قانون رقم 13

جمیع العناصر المكونة الواردة على العناصر التي یرتكز علیھا ثبات أو صلابة العقار وكذا 

  ". لھ أو الملازمة لھا

  التزامات الطرف الضعیف في العقد الابتدائي: الفقرة الثانیة     

عتبر حقوقا بالنسبة للطرف من خلال تحدیدنا لالتزامات الطرف القوي التي ت

في العقد الابتدائي وذلك من  الأخیرفي ھذه الفقرة سنتحدث عن التزامات ھذا  ،الضعیف

خلال تحدید التزامات المشتري في عقد البیع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز وكذلك 

معالجة أھم الالتزامات المفروضة على المكتري المتملك في الإیجار المفضي لتملك العقار 

  : وذلك وفق ما یلي

        

  
                                                             

  . 143ع سابق، ص جیلالي بوحبص، مرج_  83
  . 112رضوان عسة، مرجع سابق، ص _  84
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  دائي للعقار في طور الإنجازالتزامات المشتري في عقد البیع الابت: أولا  

  : الأشغالأداء جزء الثمن تبعا لتقدم  -   

لما كان بیع العقارات في طور الإنجاز عقدا یمتد في الزمن على مراحل تبعا لاتفاق 

المبیع وأداء  فإنھ یختلف عن البیع الناجز الذي یلزم بانعقاده حصول التسلیم للشيء الأطراف

ھو أداء الثمن تبعا لتقدم  ،جوھر ھذا العقد الممتد في الزمن لذلك أن ،الثمن المتفق علیھ

یؤدي " من ق ل ع عندما نص على ما یلي 618-6وھذا ما أوضحھ الفصل. 85الأشغال

  :حسب المراحل التالیة الأشغالتبعا لتقدم  الإجماليالمشتري كحد أقصى قسطا من الثمن 

  عند إبرام عقد التخصیص 5%  -  

  عند عدم وجود عقد التخصیص %10عند إبرام العقد الابتدائي أو  5%  -  

  :التعویض عن التأخیر في الأداء - 

في حالة " من ق ل ع عندما نص على أنھ  618-12الفصل یھھذا الالتزام نص عل

یتحمل ، أعلاه 618- 6التأخیر عن أداء الأفعال حسب المراحل المنصوص علیھا في الفصل

لا یتجاوز  على أن ،ر من المبلغ الواجب دفعھعن كل شھ %1المشتري تعویضا لا یتعدى 

  .في السنة %1ھذا التعویض 

  :بالتخلي عن حقھ للغیرإشعار المشتري البائع  -  

أنھ یجوز للمشتري التخلي عن " نجده ینص على  618-13بالرجوع إلى الفصل

  .العقار في طور الإنجاز لشخص أخر حقوقھ المترتبة عن بیع

أو لعقد البیع  ،والكیفیة المقررین لعقد التخصیص یجب أن یتم ھذا التخلي وفق الشكل

  .مكرر مرتین أعلاه 618-3مكرر و  618-3الابتدائي والمنصوص علیھا في الفصول

  .ویسري ھذا التخلي في مواجھة البائع إلا إذا بلغ بھ بإحدى الطرق الممتدة قانونا

  ". زامات البائع إلى المشتري الجدیدحقوق والت ،تنتقل بقوة القانون

  
                                                             

  . 55محمد بن أحمد بونبات، مرجع سابق، ص _  85
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  :الإراديتعویض المشتري للبائع عند الفسخ  -  

صول على بیع العقار في طور الإنجاز الحأحد المتعاقدین في  618- 14خول الفصل 

ویتعلق الأمر ھنا بفسخ صادر عن المشتري بإرادتھ المنفردة  ،تعویض في حالة فسخ العقد

 في حالة فسخ عقد التخصیص أو العقد الابتدائي من لدن أحد." 86أثناء قیام العقد الابتدائي

 ،أذناه 618-19 مقتضیات الفصلمع مراعاة  ،الطرفین یستحق المتضرر من الفسخ

  ...".تعویضا

  المتملك في عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار  يالمكتر التزامات: ثانیا           

یتحمل المكتري المتملك مجموعة من الالتزامات التي نص علیھا المشرع في القانون 

  . 10إلى  8وخصوصا المواد من  51-00رقم 

  : 87أداء الوجیبة -    

وھي عبارة عن مبلغ من  ،لعناصر الجوھریة في ھذه المعاملةالوجیبة أحد اتعتبر 

جزء : وھذه الوجیبة تتكون من جزئین. 88المال یؤدى في شكل دفعات في أجل استحقاقھا

وترك  ،بالأداء المسبق لثمن تملك العقاریتعلق بحق الانتفاع من العقار والأخر  یتعلق 

  .إرادة طرفي العقدالقانون تحدید كل جزء وقیمتھ إلى 

 ،المتفق علیھا في الزمان والمكان وبھذا یتعین على المكتري المتملك أداء الأقساط

وتكون ھذه الأقساط نقدیة وھذا ما یمیزھا عن الوجیبة الكرائیة التي قد تكون عقدا و 

   . 89مختلطة أي في جزئھا نقدا والجزء الأخر عینیة أو غیرھا

في جمیع الاحوال لا یتم إلا بعد التوقیع على عقد الإیجار المفضي  الأداءوھذا وأن 

  .90إلى تملك العقار

  

                                                             
  . 66محمد بن أحمد بونبات، مرجع سابق، ص _  86
  . 51.00من القانون  8راجع المادة _  87
  . 56محمد الرایسي، مرجع سابق، ص _  88
  .  43العربي میاد، مرجع سابق، ص _  89
  . 51.00من القانون رقم  14المادة أنظر _  90
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  :أداء تكالیف صیانة العقار-  

یلتزم المكتري المتملك ابتداء من " في فقرتھا الأخیرة تنص  9نجد في ھذا الصدد المادة     

  :تاریخ بدء الانتفاع بما یلي

        -...  

        -...  

   91..."639أداء تكالیف صیانة العقار كما ھي محددة في الفصل  -        

المذكور فإن المكتري غیر ملزم بالإصلاحات الكرائیة أو  639وبالرجوع إلى الفصل 

  .92الصیانة البسیطة إلا إذا كلف بھا بمقتضي الاتفاق أو العرف

 بعضلم یتكسر منھ إلا إذا  ،وزلیجھا فرغلبلاط الوھذه الإصلاحات ھي التي تجري 

  . 93وحداتھ

  :94استعمال العقار بعنایة -  

على أنھ المكتري المتملك ملزم  51-00من قانون رقم 9نص المشرع في المادة 

باستعمال العقار بعنایة الحازم الضابط لشؤون نفسھ وفق الغرض المعد لھ بمقتضى عقد 

  .الإیجار المفضي إلى تملك العقار

 ،95المكتري المستھلك على استعمال العقار لھدف أخر غیر السكن وبالتالي إذا أقدم

وتبعا لذلك یكون فسخ العقد ھو الجزاء  ،96فإن عملھ ھذا یعد اخلالا بالتزاماتھ التعاقدیة

  . 51-00من القانون 22و  20طبقا لمقتضیات المادتین ،المقابل لھذا الإخلال

  

  

                                                             
  من قانون الالتزامات والعقود  639راجع الفصل _  91
  . 43العربي میاد، مرجع سابق، ص _  92
  . 140جیلالي بوحبص، مرجع سابق، ص _  93
   51.00من قانون  9أنظر الفقرة الأولى من المادة _ 94
  . 51.00من القانون  1راجع المادة _ 95
  . 141مرجع سابق، ص رضوان عسة، _ 96
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  :عدم ادخال تغیرات على العقار-  

أن لا یقوم المكتري المتملك بإدخال  ،المسائل المرتبطة بحسن استعمال العقارمن بین 

بحیث  51-00من قانون 10وھذا ما نصت علیھ المادة  ،97تعدیلات علیھ إثناء مدة الانتفاع

التجھیزات  یمنع إدخال أي تغییر على العقار من شأنھ بتھدید سلامة وأمن السكان وحسن"

إلا أن القانون أجاز للمكتري المتملك وبعد موافقة البائع "  نھجزء م أوأو صلابة العقار 

  . 98كتابة القیام على نفقتھ بأعمال من شأنھا إدخال تحسینات على العقار

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
  . 62محمد الرایس، مرجع سابق، _ 97
  . 141جیلالي بوحبص، مرجع سابق، ص _ 98
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  : خـــــــاتمــة 

صحیح أن العقد الابتدائي یشكل أھمیة قصوى على المستوى التعاقدي باعتباره یعطي 

التعاقدیة في التریث قبل إبرام العقد النھائي، وھو ما مھلة للطرف الضعیف في العلاقة 

یخلق نوعا من التوازن العقدي، لكنھ یبقى جد محدود، وھذا راجع إلى ضعف الحمایة 

القانونیة للمستھلك، خاصة في بعض البیوع العقاریة التي غالبا ما یفرض الطرف القوي 

  .المغربيفیھا شروطھ، بالإضافة إلى الشروط التي حددھا المشرع 

لمغربي بتاریخ المشرع ا ،إلى تدخل 44.00أحكام القانون رقم ب وأدى تعطیل العمل

المتعلق  107.12 رقم لتغییر وتتمیم القانون السابق، بموجب القانون 2016فبرایر  18

العقد الابتدائي عكس ما  إلىببیع العقار في طور الانجاز، حیث أشار في بعض مقتضیاتھ 

، وبھذا یكون المشرع المغربي قد نحى نحو حمایة السابقفي القانون كان علیھ الأمر 

  .المستھلك في المرحلة الابتدائیة 

ینص صراحة أن المتعلق بالإیجار المفضي إلى تملك العقار، لم  51.00أما القانون 

ھناك مرحلة تسمى بالعقد الابتدائي، لكن الواقع العملي ھو الذي أفرزه، ونأمل من المشرع 

  .یعید النظر في أحكامھ لیتدخل أن 

وفي الأخیر، فإذا كان العقد الابتدائي یعتبر مرحلة حاسمة خاصة في البیوع العقاریة، 

فإن التوازن العقدي یصعب تحقیقھ، وھو ما یشكل عائقا أمام المستھلكین لتجاوز أزمة 

   . ونیةمن القانوني المرجو من القاعدة القانتحقیق الأ عدم السكن، مما یؤدي إلى
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، مطبعة " –الكتاب الأول ، نظریة العقد  –مصادر الالتزامات :"عبد القادر العرعاري  -

  . 2005امة الرباط، الطبعة الثانیة الكر

، مطبعة "–نظریة العقد  –مصادر الالتزامات ، الكتاب الأول :" عبد القادر العرعاري -

     .  2013الرباط، الطبعة الثالثة  -الأمنیة

دراسة في ضوء القانون رقم  ،الانجاز  بیع العقارات في طور:" ات حمد بونبمحمد أ -

مراكش،  –، المطبعة والوراقة الوطنیة "العقد الابتدائي، العقد النھائي، الضمانانت   44.00

   .2003الطبعة الأولى 
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عقد البیع والمقایضة والكراء  –المختصر في بعض العقود المسماة :" محمد العروصي  -

   . 2015ان، الطبعة الخامسة مرج ، مطبعة" –

دراسة في ضوء القانون رقم  بیع العقار في طور الإنجاز،:" ات محمد بن أحمد بونب -

  .  2003اكش، الطبعة الأولى، مر -، المطبعة و الوراقة الوطنیة"     44.00

  

 الرسائل والأطروحات:   
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا "الایجار المفضي إلى تملك العقار :" محمد الرایسي   -

الرباط، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة  -المعمقة في القانون المدني، جامعة محمد الخامس

  .    2006- 2005رباط، السنة الجامعیة ال–أكدال  –والاجتماعیة 

، رسالة لنیل دبلوم "–دراسة مركزة في العقار  –البیع الوعد ب:" الطاھر القضاوي -

الدراسات العلیا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة 

  . بالرباط -قتصادیة والاجتماعیةوالا

 51.00عقد الإیجار المفضي على تملك العقار في ضوء القانون رقم :" رضوان عسة  -

الة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة الحسن الأول، ، رس" 31.08والقانون 

  . 2013-2012ات، السنة الجامعیة بسط-كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

، رسالة لنیل دبلوم الماستر في "الإنعاش العقاري أیة حمایة للمستھلك :" صفاء مخشاني -

السویسي، كلیة العلوم  القانونیة والاقتصادیة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس 

  . 2011السویسي، أكتوبر  - والاجتماعیة

دراسة في  –الحمایة القانونیة للمستھلك في بیع العقار قید الانجاز :" عبد العزیز معناني -

، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد " –ضوء القانون المغربي 

السویسي، السنة  -یة سویسي، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة والاجتماعال –الخامس 

2012 .  

،بحث لنیل دبلوم الماستر في "تحریر العقود بین الرضائیة والشكلیة :" عزیز الناعیم  -

 –القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعیل، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

   . 2013-2012الجامعیة السنة مكناس، 
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، أطروحة "بیع العقار في طور البناء على ضوء أحكام القانون المغربي :" علي الرام  -

لنیل الدكتوراه في قانون الأعمال، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

  .  2004تماعیة، السنة الجامعیة والاج

، رسالة " –بین النظر و التطبیق  –في طور الانجاز  بیع العقار:" عمر الیوسفي العلوي -

 -لنیل دبلوم الماستر المتخصص في المھن القضائیة و القانونیة، جامعة محمد الخامس

ي ، السنة الجامعیة السویس -الرباط، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة

2008-2009 .  

–بیع العقارات في طور الانجاز و دوره في التخفیف من أزمة السكن :" ملیكة الھلالي  -

الخاص بتتمیم و تغییر القانون  107.12دراسة على ضوء مستجدات مشروع القانون 

، رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول ، كلیة "  44.00

   . 2015وجدة ، سنة  - صادیة و الاجتماعیةقتالعلوم القانونیة و الا

  

 المقالات : 

، المجلة المغربیة للدراسات القانونیة "بیع العقار في طور الانجاز :" وفاء جوھر  -

   .  2009ائیة، العدد الأول، أكتوبر والقض

وقانون  51.00عقد الایجار المفضي إلى التملك بین قانون رقم :" جیلالي بوحبص  -

  .2006شتنبر  10، مجلة القانون المغربي، العدد "الالتزامات والعقود

 - ، مجلة القضاء المدني، العدد الثاني"الایجار المفضي إلى تملك العقار :" العربي میاد  -

   . 2010خریف /السنة الأولى، صیف

توثیق التصرفات العقاریة في المحررات الرسمیة على ضوء :" بوبكري عبد القادر -

، ندوة "المتعلق بمدونة الحقوق العینیة و القوانین ذات الصلة  39.08مستجدات قانون رقم 

المعاملات العقاریة وإشكالیات توثیقھا في ضوء المستجدات القانونیة الجدیدة ، جامعة : 

  . برانت –ادیر، مطبعة انفو أك -القرویین فاس، كلیة الشریعة
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